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 : Taxeالرّسم   -

لى    الرّسم ، ولهذا تعدّ الرسوم  (1)خدمة خاصة تنفرد الدولة بأ دائهامورد مالي تحصل عليه الدولة ممن في حاجة ا 

يرادات العامة للدولة، حيث تس تخدم حصيلتها في تمويل النفقات العامة، وتحصل عليها الدولة   من بين أ هم ال 

من ال فراد عندما يطلبون خدمة خاصة من بعض مرافقها العمومية، مثل الرسوم القضائية التي يدفعها الشخص 

أ و زيارة    كالسفر  لتحاق بالجامعة، أ و لحصول خدمات أ خرى معينةحينما يطالب بحقوقه أ مام العدالة، ورسوم الا

 .. وغيرها. .(2) ال ماكن ال ثرية في الدولة

تبذله  نشاط  عن  عبارة  تكون  فقد  ذاتها،  الخدمة  طبيعة  باختلاف  تختلف  الدولة  تقدمها  التي  الخدمة  نوع  نّ  ا 

كتعليمه  الفرد  لمصلحة  الدراس ية  الدولة  للرسوم  قضائيةبالنس بة  منازعة  في  الفصل  أ و  للرسوم   ،  بالنس بة  تخصه 

ثبات تاريخ أ و توثيق عقد بالنس بة لرسوم التوثيق والشهر، أ و امتياز يمنح لفرد يخوله انتفاعا خاصا   القضائية، أ و ا 

أ و رخصة حمل السلاح  يمتاز به كالحصول على جواز السفر بالنس بة لرسوم الجوازات أ و رخصة قيادة الس يارة 

. (3)بالنس بة لرسوم الترخيص بها

 : خصائص الرّسم

-  (4) : يدفع الفرد الرسم في شكل نقدي وليس عينيا، وهي وس يلة التعامل الحديثةأ نه ذو طبيعة نقدية .

 -    لّ بمناس بة حصوله على خدمة معيّنة من الدولة، والقاعدة أ نّ :  ال لزام عنصر نّ الشخص ل يدفع الرّسم ا  ا 

، فطلب الخدمة من الدولة هو اختياري، فلا يلزم الفرد بدفع  (5)الشخص حرٌّ في أ ن يطلب الخدمة أ و ل يطلبها

يحدث   ال لزام  أ ن  غير  الضريبة،  في  الحال  هو  كما  خدمة  دون  ملزما  تفرض  الرسم  التي  الخدمة  يطلب  حين 

.(6) رسما
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-    ومثاله؛ تلقيّ العلم، السفر،  يرتبط الرّسم بخدمة خاصّة أ و منفعة خاصة تعود على دافعه  :المنفعة عنصر ،

نما المشاركة في    (7) التقاضي ... وفي هذا يختلف الرسم عن الضريبة حين تدفع ال خيرة دون منفعة مقابلة لها، وا 

.(8)عامةتحمّل ال عباء ال

 : تقدير الرّسم 

هناك تناسب بين تكلفة الخدمة والرّسم المقرّر من أ جل الانتفاع بها، وفي معظم ال حوال ل يزيد الرسم عن  

تتساوى الخدمة مع    تكلفة انتاج الخدمة، بل يقلّ عنها كما هو الحال في الرسوم التعليمية، وفي بعض ال حيان

.(9)المصلحة العامة في المجتمعهدف معيّن يتفّق مع   تحقيقايغالي في بعض الرسوم أ و  قيمة الرسم

 الفرق بين الرّسم والضريبة: 

جباري  اننقدي، ويدفع  يدفعان في شكل  يتفّق الرسم مع الضريبة في أ نّ كلاهما أ وجًها    ك، غير أ نّ هنابشكل ا 

تؤديها الدولة لدافعه، بينما أ و منفعة شخصية  : الرسم مقابل خدمة خاصة  أ نّ   للاختلاف بينهما، ويكمن ذلك في

ا ال عباء  تحمّل  في  يشارك  المجتمع  من  جزءًا  الفرد  لكون  وذلك  عامة،  خدمات  مقابل  فهيي  ،  (10) لعامةالضريبة 

 ة أ و غير المكلفّ.والمنفعة تعود على العامة، سواء للمكلفّ بدفع الضريب

نّ القدرة المالية للمول تحسب على أ ساسها الضرائب أ ما في حالة الرسم فهيي محددة سلفا   فضلا عن ذلك، فا 

لّ بموجب القانون، كما أ نّ للضرائب  وتفرض على كل منتفع بالخدمة أ يّا كانت قدرته المالية ول مجال   عفاء فيها ا  للا 

ة بالمنتفعين ببعض خدمات المرافق العمومية في البلاد أ ما الرسوم فهيي خاص تأ ثير بارز على الحركية الاقتصادية

.(11) وتختلف بحسب الخدمات

   : Redevanceال تاوة   -

بمشاريع  الدولة  قيام  عن  المترتبّ  ملكه  ارتفاع  بسبب  الثروة  أ و  العقار  صاحب  يدفعه  الذي  المقابل  على  تطلق 

أ و   سدّ  قامة  ا  أ و  الطرق  فتعبيد  المس تفيد  عامة،  يساهم  أ ن  يقتضي  مّما  المجاورة،  ال راضي  قيمة  على  يؤثرّ  جسر 
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د  وتحدّ ،  (12) عند تحقق المنفعة  حيث تفرض ال تاوة مرة واحدة،  بقسط معين في النفقات التي تتكبدّها الدولة

 بنس بة معينة. المس تفيد على مقدار النفع الذي حصل عليه  

 : ndeeAmالغرامة   -

لى الخزينة  هي  العمومية بعد ثبوت    عقوبة مالية أ و مصادرة مالية يس توجب دفعها من قبل الشخص المعاقب ا 

دانته نّ الغرامة  عقاب شخص بسبب مخالفة القوانين واللوّائح،  وبالتالي فهيي    في مدّة زمنية محدّدة،  (13)ا  ومن ثم فا 

.(14)العامة قاتهامن موارد الدولة لتمويل نف تشكل موردا طابع جزائي، وهي  لها

 ال يرادات العامة غير العادية  .1

في ظل ما يعرف بالدولة المتدخلة لم يعد الاهتمام كثيرا بتساوي ال يرادات مع النفقات كما كان سائدا في عصر  

يرادات الدولة، مما يضطره غير  ا للاعتماد على موارد مالية أ خرى الدولة الحارسة، فقد تفوق النفقات ا 

ل نّ الدولة أ صبحت تتدخل  الدول بعد الحرب العالمية ال ولى،    جلّ   أ صبحت شائعة في وهذه الظاهرة  عادية،  

حداث التوازن الاقتصادي ، ناهيك عن اعتمادها على هذه  في النشاط الاقتصادي بوسائلها المالية من أ جل ا 

ونذكر من بين أ هم هذه ال يرادات  ،  ت أ نذاكالموارد غير العادية للتسلح بعدما ازدادت مخاطر الحروب والنزاعا 

:ما يلي

  :Emprunt publiqueالقرض العام   -

تعدّ القروض العامة أ هم الموارد غير العادية للخزينة العمومية وأ فضلها من الموارد غير العادية ال خرى،  :  مفهومه

يجابيات كثيرة على الاقتصاد الوطني، وحتى نحدد تعرف   القروض العامة علينا بعرض بعض التعاريف  لما لها من ا 

:في هذا الشأ ن
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العام    - عن المال الذي  القرض  المصارفهو عبارة  لى الجمهور أ و  الالتجاء ا  عليه الدولة عن طريق  أ و    تحصل 

هذه المبالغ   وبرد قيمة  المدفوعة،  عن المبالغ  محددة  س نوية  بدفع فائدة  تعهدّها  نظير  المؤسسات المالية  غيرها من 

 . (15) عة واحدة أ و على أ قساط وفق شروط القرضدف

لى الغير )ال فراد، المصارف، المؤسسات المالية( وتعهد   - نه مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من خلال اللجوء ا  ا 

 . (16)برده مع الفوائد المترتبة عليه خلال مدته المحددة وفقا لشروط

البلدية( الولية،  )الدولة،  العام  القانون  أ شخاص  أ حد  عليه  يحصل  مالي  أ و   (17) مورد  الجمهور،  أ و    من  البنوك 

 .(18)غيرها من المؤسّسات المالية، تتعهدّ برد المبلغ مع الفوائد وفقًا لشروط متفّق عليها

ليها نوع القرض، فمن حيث  :  العامة  أ نواع القروض  للقروض العامة عدة أ نواع مختلفة بحسب الزاوية التي ينظر ا 

لى داخلية وخارجية، ومن حيث فترة سدادها هناك قروض قصيرة، متوسطة وطويلة  المصدر تنقسم القروض ا 

جبارية هذا سوف ، ول (19)ال جال، ومن حيث حرية المكتتب في المساهمة فيها هناك قروض اختيارية وأ خرى ا 

: نفصل أ كثر في هذه التقس يمات المتعدّدة

- صدار   من حيث مصدر الحصول عليها لى قسمين؛ ( 20) أ و النطاق المكاني للا   : وتنقسم ا 

اقليمها بغضّ   فيالدولة من ال شخاص الطبيعيين أ و المعنويين الموجودين    ا: تحصل عليه ةض داخلي و قر  ▪

الموجودة   ، ل نّ كميّة النقدعلى مس توى الاقتصاد الوطنيالنظر عن جنسيتهم، فهو ل يزيد في الثروة  

 تبقى ثابتة. 

نوي جنبية أ و من شخص طبيعي أ و مع ال    الحكوماتالدولة من    ا: تحصل عليه)أ جنبية(  ةض خارجي و قر  ▪

بالخارج، للعملات    مقيم  وحاجتها  الوطنية  مدخّراتها  كفاية  عدم  حالة  في  النوع  هذا  لى  ا  الدولة  تلجأ  

في الاقتصاد   وهذا النوع يضيف رصيدًا من الثروة بالعملة ال جنبية  ولتغطية عجز ميزانيتها،ال جنبية،  

لى الكتلة المتداولةالوطني . (21)، ل نهّ يضيف كمية نقد جديدة ا 
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-   ( أ قسام؛3: وهي ثلاث )السدادمن حيث فترة

: ل تتعدّى فترة سدادها س نة واحدة.قروض قصيرة المدى  ▪

.س نوات 7و  2: تنحصر فترة سدادها بين قروض متوسّطة المدى ▪

لى  7: تكون فترة سدادها من قروض طويلة المدى  ▪ .(22)س نة 100س نوات ا 

-  لتغطية   هايه توجّ   يتم  قروض اس تهلاكيةالقروض وفق هذا المعيار على أ ساس  : تنقسم  من حيث اس تعمالها

وغيرها. الغذائية  المواد  من  استثماريةو  الاس تهلاك  استثمارات    أ ساسا  توجّه  قروض  وخلق  المال  رأ س  لتكوين 

.(23)جديدة )الصناعة، الفلاحة البنية ال ساس ية الخدمات..(

-    :ال صل في القروض أ نّّا اختيارية، أ ي أ ن يكون ال فراد  من حيث حرية الاكتتاب للمساهمة في القرض

صدار  القروض الاختياريةأ حرارا في الاكتتاب في س ندات القرض أ و ل ) مكانّا ا  قروض  (، غير أ نّ الدولة با 

جبارية نما يلزمون على أ ساس ما يقرره ا  ا  لقانون، يس تخدم هذا النوع ال خير في  ل يكون لل فراد الحرية فيها، وا 

سعار للحدّ من أ ثاره ، كما حدث وأ ن قامت الحكومة الجزائرية  (24) احالت التضخم وارتفاع المس توى العام لل 

في عهد )أ حمد أ ويحي( بفرض ذلك على الموظفين في قطاع الوظيف العمومي في س نوات التسعينيات عندما  

لى   ال موال. كانت الدولة في حاجة ا 

لقد أ صبحت القروض العامة في الفكر المالي الحديث أ داة مهمّة من أ دوات الس ياسة    :ال ثار الاقتصادية للقروض 

وعلى   الكليين،  والعرض  الطلب  وعلى  الوطني،  الاقتصاد  وضعية  على  تأ ثيرها  حيث  من  للحكومة،  المالية 

نتاج وتوزيع الدخل الوطني بين فئات ا لمجتمع، ولم تعد القروض أ داة لتمويل النفقات فقط  مس تويات التشغيل وال 

، غير أ نهّ في الحقيقة تترك القروض العامة بعض ال ثار السلبية على  (25) كما كان سائدا في الفكر المالي التقليدي

المس توى الاقتصادي والاجتماعي وعلى التوازنات المالية للدولة، وفيما يلي هذه ال ثار:

-    للقروض العامة  السلبيةال ثار :

    نّّا ل تمثلّ الزيادة الحقيقية في القدرة الشرائية داخل البلاد، أ ي ل تزيد في  للقروض الداخليةبالنس بة ؛ فا 

الثروة، ل نّ كمية النقود ل تتغيّر. 
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  للقروض الخارجيةبالنس بة ّ ن : ه يمكن أ ن تكون؛ فا 

    ذا اس تعملت كقروض اس تهلاكية ل تدرّ منفعة  ، خخزينة الدولةالديون وفوائد الديون تمثلّ عبئاً على اصة ا 

على الثروة القومية.

 التأ ثير على الانفاق العام، بحث ينقص من جراء سداد الديون وفوائدها.

  صدار النقود لسداد    في بعض الحالت  تلجأ  الدولة لى ا  لى مما قد  ،  ديونّاا  حالة التضخّم في الاقتصاد    يؤدي ا 

الوطني. 

    لى لى أ زمة المديونية، وقد يؤدي أ يضا ا  المقرضين في حالة عجز  فقدان الثقة بين الحكومة و تفاقم الديون يؤدي ا 

عن السّداد، كما حدث للمكس يك بداية الثمانينيات.

   لى الاس تعمار أ و الو ، كما حدث في حقب تاريخية  (26)س يةصاية أ و فرض شروط اقتصادية قاتعرّض الدولة ا 

سابقة. 

- ال ثار الايجابية :

  لى ال جيال القادمةالقروض الاستثمارية .لها فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني وتؤدي ثمارها ا 

  حالت في  القروض  الطبيعية  الحروب   تس تخدم  وغير  الطبيعية  الكوارث  حالت  تغطّي  ،  وفي  التي  فهيي 

مصاريف الحرب من جهة وهي المنقذ ال ساسي لسدّ الخطر من جهة أ خرى.

  لتمويل ضرورية  ال جنبية  رؤوس    مختلف  القروض  في  ندرة  من  تعاني  التي  الدول  س يما  الاستثمارات، 

.(27) ال موال

  القروض الاجبارية    خاصة  تساهم  ومنها  دخول    فيالداخلية  خلال  من  التضخم،  أ ثار  بعض  من  التخفيف 

ال  عن  الزائد  النقود  فائض  امتصاص  مكانية  ا  ثمة  ومن  العامة،  الخزينة  لى  ا  الاقتصاد  ال موال  في  النقدية  كتلة 

لى تشجيع الطلب الكلي الفعّال، وهي بذلك  الوطني، كما تساهم في فترات الكساد   من خلال سعي الحكومة ا 

.الاختلال بين الطلب الكلي والعرض الكليالجة  وس يلة استراتيجية لمع

: ال صدار النقدي  -
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مداد الخزينة العمومية بالنقود التي يقوم ا  تتجسّد عملية ال صدار النقدي في تدخّل البنك المركزي في   •

صدارها بناءًا على طلبها،   تمنحه مقابل ذلك س ندات عامة، على أ ساسها يصدر النقود.  بشرط أ نبا 

المالية،  • الس ندات  مختلف  لشراء  المالية  السوق  في  المركزي  البنك  تدخّل  في  العملية  هذه  تتجسّد  كما 

صدار النقود   . (28)وخاصة الس ندات العامة )س ندات الخزينة العمومية(، وعلى أ ساسها يتّم ا 

. 62المرجع نفسه، ص  - 28


